كان الكلام حول بيان صحة التمسك بالإطلاق للبناء على التوصلية عند الشك في دوران المتعلق بين التوصلي والتعبدي، وقد تقدم جواز التمسك بإطلاق المتعلق للبناء على التوصلية، وأن التعبدية في إثباتها تحتاج إلى مؤنة زائدة لابد للمولى إتباعها بقرينة حتى يثبت أنها مرادة لديه وأنها من تمام غرضه الذي يريد تحقيقه.

ثم ذكر الماتن أموراً منها:

الأمر الأول: إن التمسك بإطلاق المتعلق إنما يكون تاماً بناءً على أن الفرق بين التعبدية والتوصلية ليس في سنخ الأمر، أما إذا كان في سنخ الأمر فلا يتم التمسك بالإطلاق. 
قال الماتن: لا موضوع للتمسك بإطلاق المأمور به وهو الصلاة، ولكن يمكن التمسك بإطلاق الأمر، ويكون كالتمسك بإطلاق الأمر في دورانه بين الوجوب والاستحباب، وذلك للإختلاف بينهما. 
إن دعوى إثبات التوصلية بإطلاق الأمر باعتبار الاختلاف السنخي بين التعبدي والتوصلي وأن الاختلاف بينهما بمثابة الاختلاف بين الوجوب والاستحباب، إنما تتم عند من يقول بأن الاختلاف بينهما في السنخ، لكن من لا يرى الاختلاف السنخي بينهما فمن الواضح أنه لا يسوغ التمسك بهذا المطلب.

قال الماتن: إذا أمعن النظر في الارتكازات العقلائية لا يرى فرق في عالم الثبوت بين الأمر الدال على التعبد والأمر الدال على التوصل، وحينئذ يمكن الجزم بأن أحد الأمرين بإطلاقه يدل على التوصلية باعتبار أن الأمر التعبدي المختلف سنخاً عن الأمر التوصلي يحتاج إلى مؤونة بيان، لا تتحصل في إطلاق الأمر التوصلي، هذا إنما يتم في حال بيان الفرق بين التعبدية والتوصلية بالاختلاف في السنخية.

المطلب الثاني: أما بناءً على أن الفرق بين التعبدية والتوصلية في الغرض باعتبار أن التوصلي يحصل بمجرد الإتيان به، وأما التعبدي فلا يتأدى إلا بالإتيان به بقصد القربة،هل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية ونفي التعبدية أم لا؟

قال الماتن: يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية ونفي التعبدية، باعتبار أن الاختلاف في الغرض بين المأمور به التعبدي والمأمور به التوصلي يدعو الآمر إلى بيان كل ما يترتب عليه تمام غرضه كذكر قصد القربة إذا كان غرضه لا يتأدى إلا به, والأصل الظاهر من أمره أنه لابد أن يؤدي به غرضه، فبما أنه لم يضف شيئاً نعلم أن أمره يتحصل به تمام غرضه، وهذا معنى أن التمسك بالإطلاق يفي في إثبات التوصلية ونفي التعبدية.

قال الماتن: أما بناءً على أن الفرق بينهما في الغرض الداعي للإتيان به، ففي التوصلي فإن غرض المولى يحصل بمجرد امتثال الأمر، أما التعبدي فلا يحصل غرض الآمر إلا بموافقة أمره بكيفية خاصة، وهو أن يؤتى بالمأمور به تقرباً، فلا يحصل إلا بالموافقة على وجه قربي من دون فرق في المتعلق، فلو أُمر بالصلاة بأمرين، أحدهما توصلي والآخر تعبدي، فلا فرق في كونها صلاة في المقامين.
 والظاهر أن الإطلاق إنما ينهض بتعيين متعلق الأمر، فتبين أن الآمر إنما يطلب الصلاة بما هي صلاة، ولا يكشف عن شيء آخر إلا بضميمة أمر آخر.

قال الماتن: أما كاشفية الأمر عن مورد الغرض في الأمور التعبدية فتحتاج لضميمة تضمن به الخطاب، وهي لزوم مطابقة الأمر لغرض المولى، فإن الغرض لابد أن يطابق الأمر، فإذا كان غرضه لا يتأدى إلا بقصد القربة فلابد من إضافة تلك التتمة، وإن كان غرضه يتحصل دونها فلا حاجة إلى إضافتها.

فهي بضميمة لزوم مطابقة الأمر للغرض، وابتناء الكلام على عدم لزوم التطابق بينهما،  يمكن للمولى أن يأمر دون أن يكون أمره موافقاً لغرضه، بناءً على الإهمال أو الإجمال، فقد يكون غرضه التعبدية، ولكنه يستحيل أن يبين غرضه باعتباره من القيود الثانوية.

أو أن الاستحالة تكون في مقام الثبوت فتمنع جواز التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات.

قال الماتن: فمع فرض ابتناء الكلام على عدم لزوم التطابق وإن كان قصور متعلق الأمر عنه، فلا مجال للتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية في قبال التعبدية ويقال: لو كان غرضه يتأدى بإضافة تتمة لذكرها في خطابه، فعدم ذكره لها دليل على عدم إرادتها، فلا يوجد في مقام الإثبات، أو استحالة التمسك بالإطلاق لأن التقابل بينهما تقابل والعدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق.

قال الماتن: إذا كان أمر المولى لابد أن يكشف عن غرضه ولا بد أن يتأدى به ذلك الغرض، فلا محال من التمسك بأصل عقلائي وهو ضرورة المطابقة بين ما يأمر به المولى وبين غرضه الداعي لإصدار أمره، فإذا أمر لابد أن يكون أمره كاشفاً ومبيناً ومؤدياً لغرضه، فيصبح هناك مطابقة بين الأمر وتأدية الغرض، فبما أن الآمر لم يضف أمراً زائداً في خطابه جاز التمسك بهذا الأصل العقلائي لإثبات مطابقة أمره لغرضه، ووجود انسجام بين الأمر وبين الغرض الداعي لإصداره. 
قال الماتن:إن التصديق بمفاد الأصل المذكور فرع وضوح إمكان عدم التطابق بينهما، وهو غير متعقل في فرض التفات الحاكم إليه، بل الظاهر امتناعه، فإذا كان غرض المولى يتأدى بأمره فلابد أن يكون هناك انسجام وتلاؤم بين أمره وغرضه، ويستحيل بنظر العقلاء الاختلاف بين أمره وغرضه هذا، لكن التصديق بمفاد الأصل المذكور يتفرع على لزوم التطابق بين أمره وغرضه، فلابد أن يكون هناك تطابق بينهما.

وهذا لا يمكن تعقله في فرض التفات الحاكم، بل الظاهر يمتنع أن يكون أمره لا يطابق غرضه، فلابد من تطابقهما، فدلل بذلك على ما يريده باللازم، ولكن يمكن التوصل إلى ذلك من دون اللجؤ إلى اللازم، فالأصل هو المطابقة بين أمره وغرضه، ويستحيل عقلاً أن لا يتطابق غرضه مع أمره، بل يمكن عدم التطابق بناءً على إمكان الإهمال ثبوتاً، ولا يمكن أن يكون في عالم الثبوت لأنه يؤدي إلى الإهمال في الخطاب، بل لابد من التقييد في عالم الثبوت أو الإطلاق، ومع فرض الإهمال لا موضوع للإطلاق.

فإذا ثبت إمكان الإهمال في عالم الثبوت يمكن تعقل عدم تطابق الأمر مع غرض الآمر، ولكن إذا كان الإهمال مستحيلاً ثبوتاً فلابد أن يكون هناك تقييد أو إطلاق، وعليه لا بد من العلم بمطابقة أمره لغرضه.

قال الماتن: إن عدم مطابقة الأمر للغرض تكون ممكنة الحدوث بناءً على إمكان الإهمال ثبوتاً، ومع فرض الإهمال لا موضوع للإطلاق في مقام الإثبات حتى يقع الكلام في مفاد الخطاب.

ويمكن دعوى كاشفية الخطاب عن الغرض، فمن المسلم في حال الإهمال عدم مطابقة أمره لغرضه, ولكن بناءً على استحالة الإهمال لابد من التقييد أو الإطلاق، فلازمه التطابق بين أمره وغرضه.

ولذا فقد ذكر الشيخ الأعظم عدم صحة التمسك بإطلاق المادة، فالإطلاق إنما يصح التمسك به في الهيئة (افعل) نتمسك بإطلاقها، أو إطلاق المتعلق.

قال الماتن: لو كان المولى غرضه متعلق بإتيان المتعلق بقصد القربة، لذكرها في خطابه وعليه يكون في المقام اطلاقان, إطلاق على مستوى الهيئة (اضرب)، و إطلاق على مستوى المادة التي هي الصلاة، وتسمى بالمتعلق.

قال الشيخ الأنصاري:لا يمكن التمسك بإطلاق المادة، لأنها جزئية، والجزئي بما هو كذلك يستحيل تقييده، بخلاف الكلي يمكن تقييده، وكذلك الجزئي ليس له قابلية الإرسال والإطلاق بما هو جزئي وعليه فلا يمكن تقييده، وخلاصته: أن المادة لا إطلاق لها، ولذلك يستحيل تقييد الأمر بقصد الامتثال، لاستحكام إشكال الدور، أو استحالة التكليف بغير المقدور، كما تقدم عندنا، فإذا كان الأمر مستحيلاً، فالمستحيل لا يمكن أن يتحقق في مقام الإطلاقات, فالله تبارك وتعالى إذا قال:  (أقم الصلاة)، هل هناك طريق يمكن التمسك به في إثبات التوصلية ونفي التعبدية أم لا؟

الشيخ الأنصاري ذهب إلى إثبات التوصلية بالتمسك بإطلاق المادة.

رد مذهب الشيخ الأنصاري:
إن إطلاق المادة على خلاف ما هو مشهور من مذهب الشيخ الأنصاري لأن المادة جزئية لا تقبل التقييد، فكيف يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات التوصلية ونفي التعبدية!.

المطلب الأول: الظاهر من كلمات الشيخ الأنصاري أو من بعضها استحالة تقييد الأمر بقصد امتثاله فذهب إلى التمسك بإطلاق المادة، بغية نفي الإستحالة. 

 ولكن من المسلم أن التقييد لا يكون إلا للأمر الكلي أما الأمر الجزئي فهو آبٍ عن التقييد لجزئيته. 
المطلب الثاني: ذهب الشيخ الأنصاري إلى إثبات التوصلية ونفي التعبدية عن طريق التمسك بالأصل العملي، وهو إجراء أصالة البراءة في المقام،  فإذا ورد أمر (أقم الصلاة)، فإن الشك بعد الإمتثال بتحقق الغرض يمكن دفعه بإجراء أصل البراءة في كل ما تعلق به الشك.  

ولأجل هذا يسوغ التمسك بالأصل العملي لإثبات التوصلية ونفي التعبدية، لأن التعبدية إما جزء أو شرط، ولهذا يصح التمسك بأصالة البراءة لنفي الجزئية والشرطية المشكوكة في حالة الشك.

فيظهر مما تقدم أن الشيخ الأعظم له مبنيان:

المبنى الأول: التمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية، ولكن من الواضح أن هذا المبنى خلاف ما هو المشهور من مبناه، فهو لا يجوز  التمسك بإطلاق المادة، فلابد من إرادته  المبنى الثاني وهو التمسك بالأصل العملي، لأنه الأنسب إلى ما ذهب إليه في رسائله لإثبات التوصلية ونفي التعبدية كنتيجة لإجراء أصالة البراءة في المقام. 
قال الماتن: بناءً على عدم جواز التمسك بإطلاق المادة على فرض امتناع التقييد إما للزوم الإهمال ثبوتاً أو لعدم صلاحية الإطلاق للبيان في مقام الإثبات، فقد يدعى ظهور الأمر في التوصلية، لكن لا من حيث الإطلاق لاستحالته. 

فقصد امتثال الأمر من القيود المتأخرة في الرتبة، كقيدية العلم والإلتفات، فإنها من القيود الثانوية, وهي منتزعة من رتبة متأخرة عن تعلق الأمر بالفعل.

 قال الشيخ الأعظم(يرحمه الله): فالحق هو أن ظاهر الأمر يقتضي التوصلية.

ويرى الماتن: أن المستفاد من الأمر تعلق الطلب الذي هو مدلول الهيئة بالفعل، وهي المادة، فالفعل هو المادة المتعلقة بالصلاة، فإذا كان المراد هي الصلاة، فيمكن التمسك بإطلاق الصلاة، لأنه لم يرد صلاة مقيدة بقصد القربة، فيمكن التمسك بإطلاق المادة لإثبات عدم شرطية قصد القربة.
وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب، لعدم وجود فائدة محصلة من الطلب ثانية, لأنه من قبيل تحصيل الحاصل وهو قبيح عقلاً. 
لكن ما ذكره إن كان بناؤه على ظهور الصيغة في طلب المادة بنحو يطابق الغرض، فهذا رجوع لإطلاق المادة الذي أنكره في مقامات متعددة من كلامه. 
وإن كان بناؤه على ظهور الصيغة في طلب المادة في الجملة من دون أن ينهض بالإطلاق،  فقول (صل) إنما هو ظهور للمادة,  لكن لا يمكن ادعاء أن هذا الظهور يفي بإطلاق المادة، لأنه على خلاف مبنى التمسك بإطلاق المادة، فالمادة ليس لها إطلاق أو تقييد، لأنها أمر جزئي، فلا ينهض بالإطلاق من حيثية القيد المذكور، بل لابد من الإهمال أو الإجمال ليناسب ما سبق منه (قدس سره).
تعليق الماتن على كلام الشيخ الأعظم:

من الظاهر أن طلب المادة في الجملة، هو طلب الإتيان بهذا الفعل كالصلاة، لكن لا يستلزم هذا الطلب الإتيان بأجزاء الصلاة، فالمراد من الإتيان بالصلاة الإتيان بها بقصد القربة, فلا   يجوز التمسك بإطلاق المادة لإثبات أن الصلاة المأتي بها مجزية, لأن المادة ليس لها إطلاق.  فالظاهر أن طلب المادة في الجملة لا يستلزم أجزاء المأتي به لا بقصد التقرب، لعدم ثبوت صدق المطلوب عليه بتلك الأجزاء، ليلزم من عدم سقوط الطلب به طلب الحاصل.

لو فرض الإتيان بالصلاة من دون قصد القربة، هل يقال بالإجزاء في مثل هذا الإمتثال بعد العلم بأن المراد الإمتثال بالقصد القربي؟ فبهذا لا يكون من قبيل تحصيل الحاصل ولا يكون من فرد الإمتثال المسقط للتكليف والمسبب للإجزاء.
 فإذاً كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) لا يدل على أن التمسك بإطلاق المادة يفي في إثبات التوصلية، وأن المأتي به لا يمكن أن يؤمر به مرة أخرى، لأنه من طلب تحصيل الحاصل، هذا غير تام في نفسه، وبذلك لا يكون صالحاً للإستدلال. 

وإن كان مراده أن قصد القربة خارج عن التمسك بإطلاق المادة وداخل في غرض المولى عند أمره، فالمولى عند أمره بالصلاة لا بد له من غرض، فغرضه أن يؤتى بالصلاة إما بقصد القربة أو بدونها، فإن كان غرضه لا يتحقق إلا بقصد القربة لابد من إضافة مكملة للخطاب الأول المستفاد منه الإطلاق, فإذا لم يضف هذه التتمة فسوف يستكشف من ذلك أن غرضه يتحصل دونها.

قال الماتن: وإن كان بناءه على خروج قصد القربة عن المأمور به ودخل قصد القربة في الغرض الذي عليه المدار في سقوط الأمر المولوي بنحو لا يلزم من إطلاق المأمور به مطابقته للغرض، فلابد من عدم إتيانه بما أورده من أن الأمر مرة ثانية لا يمكن أن يصدر من المولى لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، فلابد من إلتزام عدم امتناع طلب الحاصل إذ لم يحصل به الغرض، فالصلاة التي يؤتى بها بلا قصد القربة, يمكن أن يأتي المولى بأمر آخر بخصوصه وهو الأمر بالصلاة المتضمن لقصد القربة, وبذلك لا يرد إشكال الشيخ الأنصاري بأن ذلك من قبيل تحصيل الحاصل، وإنه يلزم عقلاً تحقيق المطلوب بالوجه الذي يحصل به الغرض للمولى، وإلا لزم من ذلك أن يكون الأمر التعبدي ممتنعاً ومستحيلاً ولا يمكن أن يؤتى به.

 قال الشيخ الأنصاري:يمكن إثبات التوصلية ونفي التعبدية بالأصل العملي الذي يمكن إجراؤه في المقام وهو أصل البراءة، باعتباره شك في التكليف الزائد، أو شرط على نحو الشرطية أو الجزئية، والشرط والجزء كلاهما ينفيان بأصالة البراءة. 
قال الشيخ الأنصاري: وأما الشك في التقييد المذكور فبعدما عرفت من أنه لا يعقل أن يكون مستفاداً من الأمر، فلابد من بيان ثانٍ لتوضيح مراد المولى وإزالة الإبهام الذي يكتنف الأمر الأول, وهذا يمكن نفيه بالأصل العملي المحكم في المقام وهو أصل البراءة من وجود تتمة وزيادة، والأصل يقضي عدم وجود هذه الزيادة.

واحتمال العقاب على ترك الإمتثال يدفع بقبح العقاب بلا بيان.

فإن الله حينما يأمر بالصلاة ثم يُشك بعد ذلك في أن الصلاة المقصودة بالأمر بقصد القربة أم لا،وهل يصح التمسك بأصالة البراءة لنفي القربة في مثل هذا المقام أم لا؟ من الممكن التمسك بجريان أصالة البراءة لنفي اعتبار قصد القربة في المقام والأمن من العقوبة الأخروية على فرض مطلوبية قصد القربة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان,  كما هو المحرر في أصالة البراءة من غير فرق في ذلك بين الكواشف اللفظية وغيرها، والكاشف المقصود به هنا هو الأصل العملي، فلا فرق بين التمسك بالأصل العملي أو الكاشف اللفظي،  فالبراءة تامة في المقامين، وعليه فالظاهر من كلام الشيخ أن إثبات التوصلية بالأصل العملي، وليس بإطلاق المادة كما تقدم.

قال الماتن: وظاهر كلام الشيخ البناء في العمل على التوصلية للأصل العملي، وهو يناسب ما ذهب إليه في رسائله من ظهور الأمر في التوصلية بينما البناء على إطلاق المادة والأصل العملي  موجباً لحصول الاضطراب في كلامه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
